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  المشاركة الحكومي الدولي المفتوح اجتماع الخبراء 
  لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية 

  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
 ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٨فيينا، 
  *من جدول الأعمال المؤقت ٥البند 

  الأدوات والخدمات التي يوفِّرها مكتب الأمم المتحدة
    المعني بالمخدِّرات والجريمة لتعزيز التعاون الدولي

التقدُّم المحرز في تنفيذ الولايات المنوطة باجتماع الخبراء الحكومي الدولي     
الأمم المتحدة  المفتوح المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية

  لمكافحة الفساد
 
     مذكِّرة من الأمانة 

    مقدِّمة -أولاً  
ية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــاد، في قراره   -١ فاق لدول الأطراف في ات ، ٤/٢قرَّر مؤتمر ا

لدولي"، أن يعقد  عاون ا المعنون "عقد اجتماعات خبراء حكوميين مفتوحة المشـــــــاركة لتعزيز الت
حكومية دولية مفتوحة المشاركة بشأن التعاون الدولي لإسداء المشورة والمساعدة اجتماعات خبراء 

ساعدة القانونية المتبادلة، وقرَّر أن يعقد اجتماعاً واحداً من  سليم المطلوبين والم للمؤتمر فيما يخص ت
عقد قل يُهذا القبيل أثناء دورته الخامســة يســبقه، في حدود الموارد المتوافرة، اجتماع واحد على الأ

  فيما بين الدورتين. 
ــــــه، قرَّر المؤتمر  -٢   التالية:  المهام الوظيفيةأن تنجز اجتماعات الخبراء  أيضــــــاًوفي القرار نفس

؛ (ب) مســاعدة المؤتمر الدوليفي مجال التعاون  ةيتراكم رفا(أ) مســاعدة المؤتمر على اكتســاب مع
صلة، الثنائية منها والإقليمية والمتعدِّدة الأطراف،  شجيع التعاون بين المبادرات القائمة ذات ال على ت
والإســـــهام في تنفيذ الأحكام ذات الصـــــلة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــاد بتوجيه من 
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ستبانة  التحديات وتعميم المعلومات عن الممارسات المؤتمر؛ (ج) تيسير تبادل الخبرات بين الدول با
القدرات على الصــــعيد الوطني؛ (د) بناء الثقة وتشــــجيع التعاون بين  لتعزيزاتِّباعها  الواجبالجيدة 

بتنظيم لقاءات تجمع بين السلطات المختصة وهيئات مكافحة  ،الدول الطالبة والدول متلقِّية الطلب
مســاعدة (ه) المســاعدة القانونية المتبادلة وتســليم المطلوبين؛  في مجالي العاملين الممارســينوالفســاد 

  .المؤتمر على استبانة احتياجات الدول في مجال بناء القدرات
وقرَّر المؤتمر، في دوراته من الخامســـة إلى الســـابعة، أن يواصـــل عقد اجتماعات الخبراء.  -٣

إلى  ٢٠١٢ عام الفترة منالأول إلى الســـــــادس في من وعقدت اجتماعات الخبراء الســــــنوية 
  .٢٠١٧  عام
صياته  -٤ سابع على حالة تنفيذ تو وقد أُعدَّت هذه المذكرة من أجل إطلاع اجتماع الخبراء ال

وتوصيات المؤتمر المتعلقة بالتعاون الدولي. وهي ترمي إلى مساعدة اجتماع الخبراء في مداولاته وفي 
  تقرير أنشطته المقبلة.

بالدول الأطراف، التي تســـــتخدم أدوات ونظما  ٧/١ قرارهوقد أهاب مؤتمر الأطراف في  -٥
ــــــاعدة الدولية، أن تواصــــــل تزويد الأمانة بمعلومات عن تلك وتتبُّع إلكترونية لمعالجة  طلبات المس

  .أوسعنطاق  تعميمها على الأدوات والنظم من أجل
ب المؤتمر، في القرار نفســـــه، بتوصـــــيات اجتماع الخبراء الحكومي الدولي الســـــادس ورحَّ  -٦

أن يواصل الاجتماع  جملة أمورفي المفتوح المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في إطار الاتفاقية، وقرر 
  يلي: أعماله عن طريق تبادل المعلومات عن الممارسات الفضلى والتحديات المتعلقة بما

ــائعة لرفض وتأخير تلبية طلبات المســاعدة القانونية المتبادلة المتصــلة  الأســباب  (أ)  الش
  بجرائم الفساد المشمولة بالاتفاقية بغية اقتراح حلول مبتكرة بشأنها؛ 

المدنية والإدارية المتعلقة بقضـــــايا الفســـــاد والتدابير  الإجراءاتالتعاون الدولي في  (ب) 
  مات المقدمة في سياق المساعدة في التدابير الجنائية والمدنية والإدارية.ية المعلوالممكنة لحماية سرِّ

، جمع القائمة، أن تواصـــل الأمانة، في حدود الموارد أيضـــاً نفســـه القراروطلب المؤتمر، في  -٧
لتبادل المســـاعدة  قانوني عن اســـتخدام الاتفاقية كأســـاس مناســـبةإحصـــاءات أو معلومات أخرى 

ــــــتخدامها ، ثنائية وإقليمية واجبة التطبيق م وجود ترتيباتالقانونية في حال عد فيما وكذلك اس
حيثما كان ذلك مناســــباً ومتســــقاً مع يتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية واســــترداد الموجودات، 

  وأن تعرض عليه هذه المعلومات.، النظم القانونية الوطنية
شاركة لتعزيز التعاون الدولي  اجتماعوأوصى  -٨ سادس المفتوح الم الخبراء الحكومي الدولي ال

تشــــرين الثاني/نوفمبر  ٧و ٦في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد، المعقود في فيينا يومي 
، بأن تواصــــل الأمانة عملها بشــــأن تحليل التحديات العملية الناشــــئة في عمل الســــلطات ٢٠١٧

سؤولة عن الطلبات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بغية تعزيز فعالية تلك المركزية الم
  السلطات وكفاءتها. 
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ب بأن تســـتكشـــف الأمانة جدوى وضـــع كتيِّ أيضـــاًالخبراء الســـادس  اجتماعوأوصـــى  -٩
ــاعدة القانونية ــادي عملي يتضــمن الاعتبارات المتعلقة بكيفية معالجة طلبات تبادل المس بشــأن  إرش

  أمور متدنية الأهمية.
واســتناداً إلى  ١/٧الواردة في قرار المؤتمر دة المســنَعملاً بالولايات  الوثيقةت هذه عدَّوقد أُ -١٠

  توصيات اجتماع الخبراء السادس. 
تتضمن أيضاً معلومات عن المساعدة التقنية والأنشطة الأخرى التي تنفذها الأمانة في هي و -١١

  الدولي في إطار الاتفاقية.مجال التعاون 
هت الأمانة إلى الدول الأطراف مذكرة تنفيذ الولايات المذكورة أعلاه، وجَّ لتيسيروتوخيا  -١٢

  نة أعلاه. التمست فيها معلومات عن المسائل المبيَّ ٢٠١٨شباط/فبراير  ٩شفوية في 
  دولةً طرفا ردودها. ١٣، قدمت ٢٠١٨ مارسآذار/ ١٥وحتى   -١٣
وقدمت  ،دول معلومات شــــاملة بضــــعالمقدمة، حيث قدمت  المعلوماتتباين نطاق قد و -١٤

ص لجميع الردود الواردة من الدول الأعضـــــاء التي بعض الدول معلومات محدودة. وفيما يلي ملخَّ
من الدول، وسوف تتيحها  المتلقاةتتضمن معلومات موضوعية. وستواصل الأمانة تحليل المعلومات 

  ء المقبلة.لاجتماعات الخبرا
    

    ع طلبات المساعدة الدوليةم الإلكترونية لمعالجة وتتبُّالأدوات والنظُ -ثانيا 
للطلب الذي  ملخصــات الردود الواردة من الدول الأطراف اســتجابةً القســميتضــمن هذا  -١٥

 عنلحصــــول على معلومات بشــــأن ا ٢٠١٨شــــباط/فبراير  ٩تضــــمنته المذكرة الشــــفوية المؤرخة 
  ع طلبات المساعدة الدولية. استخدام الأدوات والنظم الإلكترونية لمعالجة وتتبُّ

  
  الأرجنتين 

التعاون الجنائي  مســـــائلأنها تســـــتخدم برامجيات حاســـــوبية في معالجة بالأرجنتين  أبلغت  -١٦
ضايا اختطاف الأطفال. وتشكل هذه البرامجيات برنامجا مستقلا  بناء على الطلب،  مُعداًوالمدني وق

". ويمكن إتاحتها للدول الأطراف الأخرى، بيد أنه يلزم أولا DAJINGESوتعرف باسم برامجيات "
ــتبانة الوثائق، وتعيين المحامي المســؤول عن  ــتخدام هذه البرامجيات اس ــينها وتحديثها. ويتيح اس تحس

صنيف الملفات،  شأن الطلبات الواردة والقضية، وت صادرة ورصد المواعيد وإعداد الإحصاءات ب ال
حصـــاءات بشـــأن الطلبات إويمكنها إعداد  كقاعدة هامة للبيانات أيضـــاًالنهائية. وهي تســـتخدم 

الفترة الزمنية اللازمة للرد على الطلبات طول ع تتبُّ لا تســتطيعالواردة والصــادرة. ولكنها مع ذلك 
ت الواردة لغرض معالجة الملفات لطلبال يســحالتصــوير المالواردة ولا صــياغة الطلبات الصــادرة أو 

  كامل.  على نحوإلكترونيا 
ــــــلطة المركزية،  علىت بناء عدَّولأن البرامجيات أُ -١٧ تحديد تكلفة التنفيذ.  يتعذرطلب الس

سيًّ سم البرنامج بكونه حد صير الأمدو سهل الاستخداما وويت سوى تدريب ق ستلزم  ويمكن  ،لا ي
 مجياتاالبرنظم تكنولوجيا المعلومات الاعتيادية. وذكرت الأرجنتين أن اســـتخدام هذه  تشـــغيله في
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أفضى إلى تحسينات في نوعية الردود على الطلبات وفعالية متابعة الطلبات في الوقت المناسب، وأنه 
  يسّر كذلك إعداد التقارير عن التعاون الدولي. 

  
  أستراليا 

ــــــتراليا برامجيات تســــــتخدم أ -١٨ ــــــب الطلب  تعدَّأُس  المتعلقةقاعدة بياناتها  فيما يخصحس
الآن بإعادة بناء قاعدة البيانات،  أســــتراليا وتســــليم المطلوبين. وتقومالمســــاعدة القانونية المتبادلة ب

من  جزءاًقاعدة البيانات  وتشــكِّلالبيانات. قواعد  في الســوق لإنشــاءبرامجيات المتاحة الباســتخدام 
من  والقصدالقضايا التي يجري استخدامها حاليا (مع نماذج وإدارة السجلات). م إدارة مجموعة نظُ

البيــانــات هو تجنــب ازدواجيــة النظم وتحقيق ترابط أكبر فيمــا بينهــا. وتتــألف  بنــاء قــاعــدةإعــادة 
البيانات بشـــأن أنواع الجرائم، وحالة المســـائل  حيازةالرئيســـية للبرامجيات من  الخاصـــيات الوظيفية

سة، والإجراءات التالية المطلوبة والمواعيد ، والموظفين المخصصين للقضايا، والمساعدة الملتمَالقانونية
الوزاري. ويتلقى  على المســتوىالهامة (مثل مواعيد تســليم المطلوبين) وما إذا لزم النظر في القضــايا 

على اســتخدام قاعدة البيانات فور تعيينهم. واســتخدام قاعدة  القضــايا تدريباًإدارة ملفات موظفو 
ــعا،  ،عموماًبداهة البيانات واضــح  ــتلزم تدريبا واس ع على تنظيم شــجَّمع ذلك يُولكن وهو لا يس

النظام القائم لأجل صــــياغة الطلبات  أســــترالياتســــتخدم  لتحديث المعلومات. ولمتدريبية دورات 
  وعة من النماذج الموضوعة خصيصا لهذا الغرض. نما اعتمدت على مجمإالصادرة؛ و

لوثائق لتصويري لسح االمنظاما غير ورقي حيث يجري  أستراليال السلطة الوطنية في وتشغِّ -١٩
تقــارير  نتــاجالمطبوعــة الواردة وحفظهــا في نظــام الإدارة الإلكتروني. ويمكن لقــاعــدة البيــانــات إ

فيها، وعدد  بُتَّوإحصــاءات عن التقدم المحرز في القضــايا، وعدد القضــايا الجارية والقضــايا التي 
وعن القضــايا بحســب البلد مقدم الطلب أو البلد متلقي الطلب  ،صــة لكل موظفالقضــايا المخصــَّ 

لطلبات (مع حصــاءات عن الوقت المســتغرق في تقديم اإونوع الجريمة. وقاعدة البيانات لا تتضــمن 
لفترة الزمنية التي إلى ا ذلك في إطار إعادة بناء قاعدة البيانات). ونظراً اســـتكشـــافيجري الآن  أنه

الحصـــــول على المعلومات عن تكاليف التنفيذ  راًانقضـــــت منذ بناء قاعدة البيانات، لم يعد متيســـــِّ 
ية الراهنة لإعادة بناء عن متطلبات النظام. وســـيتاح الحصـــول على تلك المعلومات خلال العمل ولا

  المقبلة.  قاعدة البيانات وسيجري توفيرها في التقارير
لإدارة المعارف، الجارية في البلد على نوعية الطلبات عن طريق العملية الأوسع  وقد حُوفظ -٢٠
ــــــتفادة منها في إعداد الطلبات  المعلوماتكمجموعة من  حُفظتو الخاصــــــة بالبلدان لغرض الاس

تختلف عن قاعدة البيانات، التي تحتفظ بالمعلومات الإحصــــــائية والمعلومات عن  ذهوالنماذج. وه
ـــــرفين والإداريين من تقييم حالة الطلبات الراهنة لقضـــــايا. ومع ذلك، فإن النظام يمكِّحالة ا ن المش

له. ويعتمد هذا النظام على دقة المعلومات المدرجة والواردة بشـــأن  وفقاًوتحديد أولويات القضـــايا 
صلة.  ضايا ذات ال ستخدمالق سترالياالبرامجيات في تقييم التزامات  وكثيراً ما تُ شأن تقديم تقارير  أ ب
ــــتناد ــــاركة النظراء الأجانب (مثل  الإبلاغ والاس ــــأن مش إليها في ذلك وفي إجراء المناقشــــات بش

  تقييمات البلدان الأخرى). 
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  النمسا
القضائي استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في النظام  عنبا شاملا كتيِّقدمت النمسا   -٢١

العناصـــر الرئيســـية لإدارة القضـــايا والاتصـــالات الإلكترونية في وتتكوَّن ). eJustice Austria(للبلد 
، وتم إعداد كليهما الإلكترونية الاتصالات القانونيةوالمعالجة الآلية للقضايا  يمامن نظ حاليًّاالنمسا 

نوعا من الإجراءات  ٦٦حالياً . ويتناول النظام الآلي لمعالجة القضــــايا في النمســــا حســــب الطلب
ــــــتخدام تكنولوجيا المعلومات لإيجاد  يبيِّنالمختلفة مما  ــــــتراتيجي الذي يتبعه البلد في اس النهج الاس

تخدام إرساء عملية الإدارة الرقمية الكاملة للقضايا واسبالحلول الشاملة. كما تضطلع النمسا الآن 
". ويســتلزم نظام المعالجة الآلية Justiz 3.0المبادرة الاســتراتيجية " في ســياقالاتصــالات الإلكترونية 

. ويتضمن كلا العاملينللقضايا ونظام الاتصالات القانونية الإلكترونية في النمسا قدرا من تدريب 
 ،من نظم إدارة القضــايا معالجة النصــوص، باســتخدام البيانات الوصــفية المســتمدةخاصــية النظامين 
   دعم صياغة الوثائق القانونية. من أجل

على الملفات في العمل لطلبات الواردة والاقتصــــار لتصــــويري لســــح االموتعد القدرة على   -٢٢
ية لنظام " ــــــ ية (من غير ورق) من بين الأولويات الرئيس ". وتجري في الوقت Justiz 3.0الإلكترون

لوثائق الورقية في أربع محاكم؛ مع ذلك، فإن النمســا تقوم باختبار للتصــويري ســح االمالراهن تجربة 
أفضــى إلى تحســينات في نوعية  مجياتاهذه البر عمالحل مركزي للرقمنة. وذكرت النمســا أن اســت

سَّ فعالية متابعة الفي الردود على الطلبات و سب، وأنه ي قارير تر كذلك إعداد طلبات في الوقت المنا
  التعاون الدولي.شؤون عن الإبلاغ 

  
  هنغاريا  

هنغاريا بأن نظام إدارة القضــــايا المســــتخدم في مكتب المدعي العام يســــجل جميع  أبلغت -٢٣
طلبات المســــاعدة القانونية الواردة والصــــادرة. ولكن النظام لا يحتوي على بيانات إحصــــائية عن 

أنه  أيضاًوهذا يعني  .فيذهاع تنذلك لأن الغرض منه هو تسجيل الطلبات وتتبُّومضامين الطلبات، 
أن بهنغاريا  كما أبلغتاستخدام صك قانوني دولي معين.  رتتوايتضمن بيانات دقيقة عن مدى  لا

معيَّنة الطلبات، مع إضــــافات أمنية  لإرســــالمكتب المدعي العام يســــتخدم برامجيات تجارية عادية 
بواســطة البريد  المرســلةتكنولوجيا المعلومات التابع للمكتب. وتجري معالجة الطلبات  يتولاها قســم

  . العادي بالبريد المتلقاة ورقياًالمتبع في معالجة الطلبات نفسه الأسلوب بالإلكتروني أو الفاكس 
ئية الجنا المســائلالشــرطة إعداد وتلقي وتســجيل ومعالجة طلبات المســاعدة الدولية في  وتتولى -٢٤

" للإدارة المتكاملة للقضــــــايا ومعالجتها وإدارة الســــــجلات Robotzsaruباســــــتخدام نظام يدعى "
ستعماله على  صر ا شمل  مناولةإلكترونيا. وهو نظام معقد لا يقت ساعدة القانونية، وإنما ي طلبات الم

  معالجة جميع أنواع قضايا الأجهزة الجنائية التابعة للشرطة. أيضاً
بوكالة الدفاع الوطني تطبيق الشـــــبكة الآمنة لتبادل المعلومات الخاص  مكتبويســـــتخدم  -٢٥

ضــطلع ت؛ ووتلقي الطلبات الدولية لمن أجل إرســا الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون الاتحاد
   النظام.سير عمل ) بمهمة إدارة ORFKالشرطة الوطنية الهنغارية (قيادة 
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  ليتوانيا  
المسؤولة عن المساعدة القانونية السلطة المركزية  بوصفهاعدل، ليتوانيا بأن وزارة ال أبلغت -٢٦

دارة طلبات التعاون الدولي الواردة لإتسليم المطلوبين، لا تستخدم برامجيات خاصة  وقضاياالمتبادلة 
صادرة سمى "نظام إدارة الوثا بل إن ؛وال شترك الم ستخدم النظام الإلكتروني الم ئق"، الذي الوزارة ت

  يشمل جميع مراسلاتها الصادرة والواردة، بما في ذلك المراسلات في مجال التعاون القضائي.
يتضـــــمن أحدها، في جملة  ؛دارة البياناتلإالعام نظما متعددة  النائبويســـــتخدم مكتب  -٢٧

من نظام أشمل لإدارة  جزءاًل بالتعاون الدولي في الشـــؤون الجنائية وهي تشـــكِّ نميطة خاصـــةأمور، 
فة لاحتياجات المكتب. ويســــتخدم بناء على الطلب وهي مكيَّ ةت هذه البرامجيعدَّأُ وقدالقضــــايا. 

المساعدة القانونية وتسليم تبادل بخصوص  لتسجيل الطلبات الواردة والصادرةالبرنامجي النظام هذا 
لا يمكن اســـتخدامها في  ةوهذه البرامجي، بالإضـــافة إلى الشـــؤون المتصـــلة بالتعاون الدولي. المطلوبين

لطلبات الواردة أو تناول الملفات الإلكترونية لتصــويري لســح االمصــياغة الطلبات الصــادرة ولا في 
ـــتخدام هذه  في إعداد الإحصـــاءات ممكنا إلى حد ما، فإن  مجياتاالبرعلى نحو كامل. وإذا كان اس

الإحصــــاءات  فرزالعام غير قادرة على  النائبب مكت ضــــمنلإدارة البيانات  الحاليةالنظم الرقمية 
لمعايير محددة، مثل الأســاس القانوني لتبادل المســاعدة القانونية أو لتســليم المطلوبين أو الجرائم  وفقاً
  المساعدة من أجلها.  تلبالتي طُ
لم يفض إلى تحســينات في نوعية الردود على  مجياتاأن اســتخدام هذه البر ليتوانياوذكرت  -٢٨

ر إعداد يســـَّ  ةالمعنيَّ ةمجيااســـتخدام البر غير أنَّ ؛الطلبات وفعالية متابعة الطلبات في الوقت المناســـب
  الدولي. التعاونعن الإبلاغ تقارير 

  
  أرمينيا 

خاصــــــة في مجال  برامجياتفي أرمينيا وزارة العدل  ولاالعام  النائبلا يســــــتخدم مكتب  -٢٩
  التعاون الدولي. 

  
  جمهورية كوريا  

يا  -٣٠ ية كور نهاردت جمهور تطبيقـات  غيرإلكترونيـة أو نظم لا تســــــتخـدم أي أدوات  بأ
  العالمية مثل ميكروسوفت إكسيل.  مجياتاالبر
  
  النرويج  

غت النرويج  -٣١ نةأبل ما عاون  بأنَّ الأ بات الت لجان طل عا فاذ القوانين ي مة ووكالات إن الحكو
صادرةالدولي الواردة  ضايا، وبأن البر وال ستخدام النظم الاعتيادية لمعالجة الق ست معدة ابا مجيات لي

من ع جميع القضايا في الوكالات المعنية. ومعالجة وتتبُّ هيالوظيفة الرئيسية للنظم وبحسب الطلب. 
ــــــت نظما قائمة بذاتها. وتتيح البرثم مجيات العمل بشــــــكل إلكتروني تام، ولكن النظم ا، فهي ليس

  المختلفة لا تتواصل فيما بينها.
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الأسباب الشائعة لرفض وتأخير تلبية طلبات المساعدة القانونية المتبادلة   -ثالثاً  
    مبتكرة بشأنهاالمتصلة بجرائم الفساد المشمولة بالاتفاقية بغية اقتراح حلول 

للطلب الوارد في  للردود الواردة من الدول الأطراف استجابةً ملخصاً القسميتضمن هذا  -٣٢
لحصــــول على معلومات عن أفضــــل الممارســــات وعن بشــــأن اأعلاه  المذكورةالمذكرة الشــــفوية 
طلبات المســاعدة القانونية المتبادلة  تلبيةبشــأن الأســباب الشــائعة لرفض وتأخير  التحديات العملية

  . بشأنها الاتفاقية، بغية اقتراح حلول مبتكرةب المشمولةالمتعلقة بجرائم الفساد 
والنرويج والدانمرك وجمهورية كوريا الشــــعبية والكويت  أســــترالياالأرجنتين و أبلغتوقد  -٣٣

طلبات المســــــاعدة القانونية المتبادلة تتعلق بعدم  الاســــــتجابة إلىوهنغاريا بأن أســــــباب التأخير في 
بات، و مال الطل يةعاكت بة ونقص الوضــــــوح في  دم كفا طال لدولة ال لداعمة التي توفرها ا المواد ا
المشـــــمولة الأمثلة على ذلك عدم وضـــــوح شـــــروح الأفعال الإجرامية  وشملتالمعلومات المقدمة. 

أوامر التفتيش ار ة اللازمة للتمكن من إصـــــدذات الصـــــل الوقائع(هنغاريا) أو عدم كفاية شـــــرح 
بة  طال لدولة ال (جمهورية كوريا). وأدت هذه النواقص في معظم الأحيان إلى إعادة الطلبات إلى ا

برر رفض معالجة أن الســـــبب العام الذي  أيضـــــاًوانيا لغرض توفير المعلومات اللازمة. وذكرت ليت
ــــــكل من حيث  الامتثالالطلبات كان عدم  ــــــتمارةش الطلبات وفحواها المطلوبين بمقتضــــــى  اس
  المعاهدات الدولية. 

شــواغل تتعلق بالأمن الوطني كأســباب لرفض تقديم المســاعدة  هنغارياالنرويج وذكرت و -٣٤
. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت النرويج مخاطر انتهاك سيادتها، أو السياسة العامة أو المتبادلةالقانونية 

  كأسباب للرفض.لديها المصالح الهامة الأخرى 
  للرفض. اعامًّ أساساً اًالنرويج أن غياب ازدواجية التجريم يشكل أيضليتوانيا ووذكرت  -٣٥
ـــــاريالتقادم  فترةوذكرت ليتوانيا انقضـــــاء  -٣٦ ـــــبباً باعتبار ذلك ةالس تنفيذ طلبات  لرفض س

  المتبادلة. القانونيةالمساعدة 
الملاحقة طلب المساعدة مع إجراءات التحقيق أو  يتضاربإلى أنه حيثما  أسترالياوأشارت  -٣٧

للســلطات الأســترالية رفض أو تأجيل تقديم المســاعدة أو فرض شــروط  يمكنالأســترالية،  القضــائية
ية على ســبيل المثال، إذا طُلبت المواد وتقديمها.  ىعلنة معيَّ الأصــلية من الوكالة المنفذة، يمكن النصــِّ

سخ لتلك المواد  ية لتلك الوكالة تقديم ن صِّ ضاة الن سخ الأصلية منها لغاية انتهاء المقا والاحتفاظ بالن
ض التحقيق الذي تجريه يعرِّمن شــــأنه أن الأســــترالية. وإذا كان تقديم المعلومات إلى الدولة الطالبة 

ــــــتراليــا ــــــتراليــة المنفــذة أن تؤجــل أو ترفض للخطر ويعوق المقــاضـــــــاة، يجو أس ز للوكــالــة الأس
  المساعدة. تقديم
ل عقبة أخرى تعوق القدرة على تها تشــكِّعلى أن طبيعة العقوبة أو شــدَّ أســتراليادت وشــدَّ -٣٨

بمقتضـــــى قانون المســـــاعدة المتبادلة في المســـــائل ذلك أنه في بعض الحالات.  الدوليتقديم التعاون 
أو ممثله عموما أن يرفض تقديم المساعدة إذا  سترالياتعين على المدعي العام لأ، ي١٩٨٧الجنائية لعام 

ق عليه دين بارتكاب جرم يمكن أن يطبَّهم أو أُتُّاكان الشـــخص المعتقل أو المحتجز المشـــتبه فيه قد 



CAC/COSP/EG.1/2018/2

 

8/13 V.18-02079 
 

بعدم فرض عقوبة  داً. والاســــــتثناء الوحيد من ذلك هو عند تقديم البلد الأجنبي تعهُّالإعدامحكم 
  ذ. ، أو بأن عقوبة الإعدام المفروضة لن تنفَّالإعدام
ر توقعات ا على الاســــتجابة للطلبات هو تدبُّالتحدي الأكبر لقدرته أن أســــترالياوأكدت  -٣٩

بأن  أيضــــاًليتوانيا  بلغت. وأالمواردمحدودية مع تضــــارب الأولويات  وكذلك تدبُّرالدولة الطالبة، 
  .المطلوبة حجم المعلومات وكبرا بسبب نطاق الإجراءات المطلوبة التأخيرات تنشأ عموم

وجمهورية كوريا والنرويج وهنغاريا أنه  أســـترالياذكرت ففيما يتعلق بالحلول المبتكرة، أما  -٤٠
من غير الرسمية بين الدول مقدمة الطلبات والدول المتلقية لها  التمهيدية الاتصــالاتيمكن اســتخدام 

إلى أدنى حدّ وحل المشــاكل المتعلقة بمضــمون طلبات المســاعدة القانونية  التأخر أجل تقليل حالات
  المتبادلة ونقص المعلومات. 

صدد، ذكرت   -٤١ سترالياوفي هذا ال ضمان افظ على أنها تح أ سعة النطاق ل صالات وا شبكة ات
مع الولايات القضــــائية الأجنبية. وإلى جانب التواصــــل مع الســــلطات المركزية  الســــليمالتشــــاور 

مساعدة البلدان الأجنبية  سترالياالمدعي العام لأ لدائرةقة، يمكن الأجنبية لغرض رصد الطلبات المعلَّ
ع موقعلى  فظ الإدارة أيضــــاًافي إعداد طلبات تســــليم المطلوبين والمســــاعدة القانونية المتبادلة. وتح

شبكي يتضمن معلومات مستفيضة عن التعاون الدولي، بما في ذلك شرح مفصل لإجراءات تنفيذ 
التشريعات والمعاهدات ذات  بنصوصالطلبات الواردة والصادرة، والإحصاءات، ووصلات الربط 

سترالياالصلة وقوائم التحقق اللازمة لإعداد طلبات   ضاًأيللمساعدة القانونية المتبادلة. وهي تتيح  أ
المساعدة التقنية والمساعدة على بناء القدرات للبلدان في منطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا 

ــــعيد إنفاذ القانون،  ــــائل الجنائية. وعلى ص ــــرطة الاتحادية  لدىفي مجال التعاون الدولي في المس الش
لم. وتقدم الشــبكة الأســترالية شــبكة دولية واســعة من الموظفين الموزعين للعمل في شــتى مناطق العا

خدمات التعاون والمســاعدة على مســتوى الشــرطة، بالإضــافة إلى دعم الاتصــالات بشــأن تســليم 
 أسترالياإليها. وذكرت الواردة و أستراليامن الصادرة  ،ةلبات المساعدة القانونية المتبادلالمطلوبين وط

  اعدة القانونية المتبادلة.في معالجة أو رفض طلبات المس تتيح تجنب التأخير أن هذه التدابير
وذكرت الأرجنتين أن إيجاد موقع شبكي يتضمن معلومات عن المعاهدات المنطبقة ونماذج   -٤٢

المتبادلة وتســـــليم المطلوبين قد يشـــــكل أداة مفيدة تتيح للدول مقدمة  القانونيةلطلبات المســـــاعدة 
د أن اســـتخدام نموذج موحّ  أيضـــاًالطلبات الوفاء بالشـــروط على نحو مناســـب. وذكرت النرويج 

  لإرسال الطلبات قد يكون مفيدا. 
تنفيذ أنشطة إضافية لبناء القدرات بهدف تحسين الاستفادة من  أيضاًواقترحت الأرجنتين   -٤٣

الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة. فمن شأن هذه الأنشطة أن 
  الممارسين بشأن استخدام الاتفاقية كأساس قانوني.صيين لدى الاختصاوعي التعزز 
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التعاون الدولي في الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بقضايا الفساد   -رابعاً  
  مة في سياق المساعدة والتدابير الممكنة لحماية سرية المعلومات المقدَّ

    في التدابير الجنائية والمدنية والإدارية
ستجابة للطلب الوارد في  المتلقاةللردود  ملخصاً القسميتضمن هذا   -٤٤ من الدول الأطراف ا

المتَّبعة لحصــــول على معلومات عن أفضــــل الممارســــات بشــــأن االمذكورة أعلاه  الشــــفويةالمذكرة 
 ،والتحديات القائمة بشـــأن التعاون الدولي في الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بقضـــايا الفســـاد

ــــــرية المعلومات المطلوبة لأغراض الإجراءات المدنية واقتراحات  بشــــــأن التدابير الممكنة لحماية س
ــألة والإدارية المتصــلة بقضــايا الفســاد في البلد مقدِّ  ذات الصــلةم الطلب، حيثما جرت معالجة المس

  )١(بمقتضى الإجراءات الجنائية في البلد المتلقي للطلب.
والدانمرك والنرويج بأن خبرتها محدودة أو معدومة في مجال التعاون  الأرجنتين أبلغتوقد  -٤٥

  الدولي في الإجراءات المدنية والإدارية المتصلة بقضايا الفساد. 
بعة فيهما بشأن المساعدة القانونية المتَّ النهوجورومانيا أنه، استنادا إلى  أسترالياوأوضحت  -٤٦

  ن تقدم إلا فيما يتعلق بالتدابير الجنائية. تلك المساعدة لا يمكن أ فإنالمتبادلة، 
بأنها يمكن أن تقدم المســاعدة في المســائل الإدارية عندما يكون الفعل المعني  ليتوانيا وأبلغت -٤٧

  خاضعا للعقوبة الإدارية فقط وعند استحالة تطبيق الإجراءات الجنائية. 
ظامها القانوني ما يعوق تقديم ، أشـــارت الكويت إلى أنه ليس هناك في نأخرىومن ناحية  -٤٨

  فيما يتعلق بالتدابير المدنية. أيضاً بذلكالأرجنتين  وأبلغتالمساعدة في التدابير المدنية والإدارية. 
المحددة بشـــأن التدابير اللازمة لحماية ســـرية المعلومات المقدمة في  المقترحاتوفيما يخص  -٤٩

ســـياق المســـاعدة في الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية، أوصـــت جمهورية كوريا بجعل الســـرية 
صريحا في سياق تقديم الطلب. وشددت الكويت على أن من المستصوب أن يتم التنسيق  اشتراطاً

لمعنية، وذلك حرصا على حماية سرية المعلومات المقدمة في سياق المساعدة والتشاور بين الأطراف ا
أنه يمكن وضــع مبادئ توجيهية  أيضــاًفي الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية. واقترحت الكويت 

إجرائية تتضـــــمن قواعد وإجراءات الدول الأطراف التي يتعين اتباعها من أجل تعزيز حماية ســـــرية 
  طلوبة لأغراض الإجراءات المدنية والإدارية المتصلة بقضايا الفساد.المعلومات الم

    

                                                                    

من الوثيقة  الثاني والقسم CAC/COSP/2017/2للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة، انظر الوثيقة   )١(  
CAC/COSP/EG.1/2017/2.  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/2
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تنطبق  استخدام الاتفاقية كأساس قانوني للمساعدة القانونية المتبادلة، ما لم -خامساً 
سقا مع النظم الترتيبات الثنائية والإقليمية، وحيثما كان ذلك مناسبا ومتَّ

بالإجراءات المدنية والإدارية القانونية الوطنية، فيما يتعلق 
    الموجودات واسترداد

ستجابة لطلب المعلومات  المتلقاةللردود  ملخصاً القسميتضمن هذا  -٥٠ من الدول الأطراف ا
الوارد في المذكرة الشفوية المذكورة أعلاه، بما في ذلك الإحصاءات والقضايا، فيما يتعلق باستخدام 

ســقا مع النظم الاتفاقية كأســاس قانوني للمســاعدة القانونية المتبادلة، وحيثما كان ذلك مناســبا ومتَّ
  بالإجراءات المدنية والإدارية. القانونية الوطنية، فيما يتعلق

أشـــــارت أســـــتراليا والدانمرك وجمهورية كوريا وليتوانيا والنمســـــا وهنغاريا إلى عدم قد و -٥١
حصـــائية عن اســـتخدام الاتفاقية كأســـاس قانوني لطلبات المســـاعدة القانونية إاحتفاظها بمعلومات 

تفاقية كأســاس قانوني للطلبات كعنصــر في أنه قد تم النظر في تحديد الابأســتراليا  بلغتالمتبادلة. وأ
قاعدة البيانات الأســـترالية للمســـاعدة القانونية المتبادلة. وأوضـــحت أرمينيا أنها  تطويرإطار إعادة 

  الاتفاقية. تتلق أو ترسل أي طلبات للمساعدة القانونية المتبادلة بموجب لم
نية اســتخدام الاتفاقية كأســاس وفي الوقت نفســه، ذكرت الكويت وليتوانيا في ردهما إمكا -٥٢

  المسائل المدنية والإدارية.فيما يخص الضرورة، بما في ذلك  اقتضتقانوني حيثما 
نه، ب الأرجنتين وأبلغت -٥٣ قاًأ لذي اســــــتُ وف ظام المعلومات ا عام لن قد٢٠١٠حدث في   ، ف
  في المائة من طلبات المساعدة القانونية المتبادلة. ٢٠ في ما نسبتهخدمت الاتفاقية كأساس قانوني استُ
طلبات واردة  ٤طلبا صادرا و ١٣وسجلت رومانيا استخدام الاتفاقية كأساس قانوني في  -٥٤

طلبات  ٣طلبات صــــادرة و ٥وكذلك في  ؛٢٠١٧عام القانونية المتبادلة في  المســــاعدةمن طلبات 
طلبات  ٣و طلبا صــــــادراً ١٣؛ وفي ٢٠١٦ادلة في عام واردة من طلبات المســــــاعدة القانونية المتب

  .٢٠١٥واردة من طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في عام 
    

التحديات العملية الناشئة عن عمل السلطات المركزية المسؤولة   -سادساً  
    عن الطلبات المقدمة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ستجابة للطلب الوارد في  المتلقاةللردود  ملخصاً القسميتضمن هذا   -٥٥ من الدول الأطراف ا
التحديات العملية الناشــئة عن  عنلحصــول على معلومات بشــأن اأعلاه  المذكورةالمذكرة الشــفوية 

  الفساد. عمل السلطات المركزية المسؤولة عن الطلبات المقدمة في إطار اتفاقية مكافحة
ــــــأن التحديات افي  تتبدى إلى حد ما  -٥٦ ــــــئة عن عمل المعلومات الواردة من الدول بش لناش

المعلومات الواردة فيما يخص الأســباب الشــائعة لرفض تقديم المســاعدة القانونية  الســلطات المركزية
  أعلاه.  ثالثاً القسمالمتبادلة أو تأخيره، على نحو ما يرد في 

ت في النظم القانونية أن الاختلافاباريا وجمهورية كوريا وليتوانيا وهنغ الأرجنتين وأبلغت  -٥٧
  سلطاتها المركزية. لعمليات تمثل تحديا
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  وليتوانيا وهنغاريا تحديات تتعلق بترجمة الوثائق والعقبات اللغوية. الأرجنتينوذكرت   -٥٨
  تحديا. الأرجنتين والكويت أن الطلبات غير الكاملة، شكلا ومضمونا، تشكل وأوضحت  -٥٩
ـــــلطاتها المركزية أن الحجم الكبير من ا أيضـــــاً تينالأرجنوذكرت   -٦٠ لمعلومات التي تتلقاها س

  ل تحديا.على أساس يومي يشكِّ
بإجراء  الاقتراحاتوشملت   -٦١ غاريا)  حا (هن لة اقترا عالجة التحديات ذات الصــــــ الممكنة لم

اتصــالات قبل تقديم الطلبات واقتراحا (الكويت) بأن يتم تقديم المســاعدة القانونية المتبادلة وطلبها 
  على أساس الاتفاقية.

ــلطاتهرومانيا والنرويج بعدم وجود تحديات معيَّ أبلغت، نفســهوفي الوقت   -٦٢ ما نة في عمل س
  المركزية المسؤولة عن طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.

    
  الاعتبارات المتعلقة بكيفية معالجة طلبات تبادل المساعدة القانونية   -سابعاً  

    متدني الأهمية ذات طابع بشأن أمور
ستجابة للطلب الوارد في  المتلقاةللردود  ملخصاً القسم هذايتضمن   -٦٣ من الدول الأطراف ا

والممارسات التي تتبعها  النهوجلحصول على معلومات عن بشأن االمذكرة الشفوية المذكورة أعلاه 
  الأهمية. متدنيذات طابع سلطاتها المعنية في معالجة طلبات تبادل المساعدة القانونية بشأن أمور 

تدنية بشــأن الأمور الموجمهورية كوريا وهنغاريا بأنها لم تطبق معايير  الأرجنتين وقد أبلغت  -٦٤
  الأهمية على الطلبات الواردة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة. 

عدم وجود قواعد محددة أو خبرات لديها تتعلق عن وليتوانيا والنرويج  الدانمرك وأبلغت  -٦٥
الأهمية. وأوضـــحت ليتوانيا ذات طابع متدني أن أمور القانونية بشـــ المســـاعدةبمعالجة طلبات تبادل 

  أنها تعامل، من الناحية العملية، جميع الطلبات على قدم المساواة.
من قانونها الخاص بالمســــاعدة المتبادلة في  ٨بأن المادة  أســــتراليا أبلغتأخرى،  ناحيةومن   -٦٦

المتدني ذات الطابع لاعتبارات المســـــائل الجنائية ينص على عدد من أســـــباب الرفض، بما في ذلك ا
للنظر في إجرائية الســــلطة الأســــترالية المركزية المعنية بالجرائم الدولية عملية  رســــتالأهمية. وقد أ

طلبات المســـاعدة القانونية المتبادلة الواردة والاســـتجابة لها، بمراعاة الظروف الخاصـــة بكل قضـــية 
ض الطلب، تقدم تلك الســـــلطة أســـــباب الرفض إلى والموارد المتاحة للاســـــتجابة إليها. وإذا ما رف

لاســتناد انة والدولة مقدمة الطلب لمســاعدتها على النظر في خطوات أخرى بشــأن تلك القضــية المعيَّ
  إليها عند تقديم طلبات أخرى في المستقبل. 

    
    الدليل الإلكتروني للسلطات الوطنية المختصة  -ثامناً  

الخبراء الســـادس الأمانة بأن تواصـــل عملها المتصـــل بالحفاظ على الدليل  اجتماعأوصـــى   -٦٧
ــخــتصـــــــــة ( ــيـــة الم ــن ــوط ــطـــات ال ــلســــــــل ــروني ل ــكــت ــالإل ــروني الم ــكــت ــع الإل ــوق ــى الم ــل تـــاح ع

www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html .(  
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  لك التوصية، واصلت الأمانة تحديث الدليل الإلكتروني. ت علىوبناء   -٦٨
  معلومات عما يلي:  يتضمنالدليل  كان، ٢٠١٨مارس /آذار وحتى  -٦٩

  طرفاً؛ دولة ١٢٩المسؤولة عن المساعدة القانونية المتبادلة في  المركزيةالسلطات   (أ)  
  دولة طرفاً؛  ١١٢في  الجرائممنع  سلطات  (ب)  
  دولة طرفاً؛  ٨٠باسترداد الموجودات في  المعنيَّةالاتصال  جهات  (ج)  
  دولة طرفاً؛  ٢٣المركزية المسؤولة عن تسليم المطلوبين في  السلطات  (د)  
لتعاون الدولي في اســـتخدام الإجراءات المدنية والإدارية با المعنيَّةالاتصـــال  جهات  )ه(  

  دولة طرفاً. ٣٢في 
    

الأخرى المتعلقة بالتعاون الدولي في إطار اتفاقية  المساعدة التقنية والأنشطة  -تاسعاً  
    الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المخدرات والجريمة تقديم خدمات بناء القدرات والخدمات الاستشارية على  مكتبواصل   -٧٠
واصــل المشــاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الرامية إلى تنســيق كما الصــعيدين الإقليمي والوطني، 

الدولي فيما بين الدول الأطراف. وعلاوة على ذلك، واصل المكتب تقديم المساعدة التقنية التعاون 
ــــــترداد الموجودات، تداخلفي حالات ت حالات تنطوي على مع في كثير من الأحيان  تتعلق باس

احتياجات من المساعدة التقنية ذات الصلة بالتعاون الدولي استناداً إلى الاتفاقية. ويرد شرح مفصل 
نشــــطة المســــاعدة التقنية تلك في المذكرة التي أعدتها الأمانة عن التقدم المحرز في تنفيذ الولايات لأ

  ).CAC/COSP/WG.2/2018/2(الوثيقة المتعلقة باسترداد الموجودات 
للفريق العامل المعني بمكافحة الفســـاد التابع لمكتب في الاجتماع الثالث ل نممثلووشـــارك   -٧١

، وقدموا ورقة بعنوان "الاتجاهات ٢٠١٧لمجموعة العشــرين، الذي عقد في فيينا في أيلول/ســبتمبر 
العملية وتحديات التعاون الدولي في مســــائل الفســــاد: ملاحظات من آلية اســــتعراض تنفيذ اتفاقية 

  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
ــتعراضــا قطريا  ١٦٠معت من ترد في الورقة مبنية على المعلومات التي جُ التي لوماتوالمع  -٧٢ اس
زت على ركَّو ،كملت في الدورة الأولى لآلية اســتعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســادأُ

ك الإطار بتنفيذ الفصــل الرابع من الاتفاقية (التعاون الدولي)، بما في ذل صــلةعدة مســائل عملية ذات 
القانوني المحلي، والأســـــاس القانوني للتعاون الدولي واســـــتخدام الاتفاقية لهذا الغرض، والســـــلطات 

  طة والمشاورات في إطار التعاون الدولي.المركزية والأطر الزمنية النظامية والإجراءات المبسَّ
قة إلى  وأشـــــــارت  -٧٣ يوجود الور قال لدان من مختلف الت قارب بين ب يل نحو الت ية م قانون د ال

  واللغات والمناطق. 
عديد من   -٧٤ لدى ال ية  عة من الأدوات المعيارية والعمل ــــــ فة واس طائ وعلى الرغم من وجود 

البلدان لغرض الوفاء بمتطلبات الاتفاقية، فقد تم تحديد عدد من الصعوبات على الصعيد العملي، بما 
ي بالفرص التي تتيحها الاتفاقية وغيرها في ذلك عدم كفاية الأطر القانونية المحلية، وانعدام الوع

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2018/2
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لممارســين المحليين، ومشــاكل التعاون بين الوكالات المحلية للاختصــاصــيين االصــكوك الدولية  من
فة بمختلف المهام المتعلقة وعدم كفاية الموارد المتاحة للســلطات المركزية وغيرها من الوكالات المكلِّ

  الوكالات. مواصلة تحسين قدرات تلك ضرورةبالتعاون الدولي. وحددت كذلك 
التحديات المســــتبانة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصــــاداتها  أيضــــاًوأبرزت الورقة   -٧٥

ــِّ  القصــور  مكامنرا على إمكانية المســاعدة على معالجة بعض بمرحلة انتقالية، مما يمكن اعتباره مؤش
هذه من خلال الدعم في مجال بناء القدرات والتوعية وتوســــــيع نطاق المشــــــاركة في الشــــــبكات 

  التي يناقش فيها موضوع التعاون الدولي. والمنتديات
، حلقة عمل إقليمية ٢٠١٧، في تشــــــرين الأول/أكتوبر المخدِّرات والجريمة ونظم مكتب  -٧٦

لمالية وغســل الأموال واســترداد الموجودات، شــارك فيها ا التحقيقاتبشــأن التعاون الدولي في مجال 
موظفو إنفاذ القوانين والادعاء العام ووحدات الاستخبارات المالية من ستة بلدان في جنوب آسيا. 
شاركة، وركزت على التوصيات المنبثقة عن  وعقدت الحلقة في كولومبو بناء على طلب البلدان الم

تنفيذ. وكانت الأهداف الرئيســية المتوخاة من الحلقة هي المســاعدة الدورة الأولى لآلية اســتعراض ال
في تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون ووكالات الاســتخبارات المالية وتمكين تبادل المســاعدة في 

  المسائل القانونية في المنطقة، بما في ذلك عن طريق قنوات التعاون غير الرسمي.
، في المؤتمر الإقليمي المعني بمنع ٢٠١٨، في شباط/فبراير يمةالمخدِّرات والجر وشارك مكتب  -٧٧

أســـــلحة الدمار الشـــــامل وتمويلها في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر  وانتشـــــارومكافحة الإرهاب 
ــــــيتي. وتم خلال هذا الحدث إبراز الصــــــلات الكائنة بين تمويل  بنماالكاريبي، التي عقدت في  س

ــاد وغســل الأموال، الإرهاب والجريمة المنظمة وال ــتخدام اتفاقية مكافحة وفس التأكيد على أهمية اس
الفســــــاد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كأســــــاســــــين قانونيين لتبادل 

  المساعدة القانونية. 
    

    الاستنتاجات والتوصيات  -عاشراً  
المسنَدة تواصل الأمانة جمع معلومات إضافية من الدول الأطراف عملا بالولايات  حينفي   -٧٨

تكن قد  وتوصــــــيات اجتماع الخبراء، فإن غالبية الدول الأطراف لم ٧/١الواردة في قرار المؤتمر 
  قدمت بعد المعلومات المطلوبة حتى وقت إعداد هذا التقرير. 

إذا  تقديم مزيد من التوجيه إلى الأمانة بشأن ما يودُّاجتماع الخبراء السابع  لعلَّ ،مع ذلكو  -٧٩
  .فيها النظر كانت بعض المسائل المبينة في الردود التي وردت حتى الآن تستحق المزيد من

إذا كان ينبغي مواصلة النظر  يناقش ماأن  يودُّاجتماع الخبراء  لعلَّوجه الخصوص،  وعلى  -٨٠
وضــع مبادئ توجيهية بشــأن  قانونية المتبادلة، وكذلكفي وضــع نماذج موحدة لطلبات المســاعدة ال

  تقديم وتلقي المساعدة القانونية المتبادلة على أساس الاتفاقية.
اضـــافية  أن تتخذ الأمانة إجراءاتإلى أن ينظر في الحاجة  أيضـــاً يودُّالخبراء  اجتماع ولعلَّ  -٨١

  لكفالة تنفيذ الولايات ذات الصلة.
  


